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 ،وحده الحمد لله
 الجمهورية التونسية     

 وزارة العدل         
 محكمة الاستئناف بتونس  

  دائرة الرئيس الأول    
 ـــدد14673عـــ  القضية

 .2019 مارس 26تاريخ الحكم: 
 تلخيص المستشار مكرم حسونة.

  

 الدولية ةيتحكيمال اتقرارالابطال  في مادة قرار
 

 ي،باسم الشعب التونس
 

لقرارات امادة الطعون في في  المنتصبة للقضاءمحكمة الاستئناف بتونس لدى  لدائرة الرئيس الأوأصدرت 
الرئيس الأول ة عن ة نورة النوري نيابالسيد برئاسة 2019 مارس 26 الثلاثاء بجلستها العلنية المنعقدة يوم التحكيمية
ة لطيفة تب الجلسة السيدمساعدة كابعقبه و  ينضمملافة وماجدة بوقطحسونة مكرم  المستشارين السيدين وعضوية
 ، اللباسي

 
 :بين كل من سندا و نصا تـي بيانـهالآ قرارال

 
 ا خ "ف.أ.شركة  :الابطال ()ةطالب."S.A RROVIAL AGROMANFE "  في شخص ممثلها

لكائن ا"م.ن.ع" تب محاميها الأستاذ تها بمكل مخابرمح ،Calle ….n°42 Madrid Espagneبـ ، مقرها القانوني
 ."م.ن.ع" تاذمحاميها الأس، تونس 1073مونبلزير  ...عنوانه 

 
 ة.ـــــــهــــن جـــــــم
 

  ا.ن.صؤسسة م: )ها(والمطعون ضده" " INEJ ESSID –ELECTRA  Entreprise "  في شخص
 ."ع.ب.ي"ا الأستاذ ، محاميهتونس  1013ب  9المنزه  ...بعدد  امقره، يممثلها القانون

 رى.ــــة اخــــهــــجن ـــــم             
 
 

  الإجــــــــــــراءات
 

المرسم بكتابة هذه المحكمة و الآن ةعنالطانيابة عن   "م.ن.ع"الأستاذ  المحاميالمقدم من  مطلبالبعد الاطلاع على 

 طعنه يسجل نهبأ فيه انلممصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية يع 28/08/2017يخ بتار 47804 تحت عدد

ن ضوية السيديوع ب.م.ف رئيسها السيد تكونة منمال عن الهيئة التحكيميةالصادر  الدولي تحكيميالقرار الفي  لإبطالاب
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" القاضي نصهو نسيةفرلا للغةاب و"ر.ق" ح.ر""

 

 
 يمناه لىالعدد المبين أعبمحكمة الاستئناف تحت  ورسمتذلك له وصلا في  وسلمقيدت القضية ذلك  موجببو

 بة المحكمةلكتا بملف الطعن وأدلى لتلك الجلسة طاعنالمحامي  واستدعي 26/06/2018للنظر فيها بجلسة يوم  وعينت
 .من مجلة التحكيم 78و 47و 46و من م م م ت 135ل ــــــطبق مقتضيات الفص

 
عن  ش""ستاذ نيابة الأ وأعلن "ج"وفوض النظر وحضر الأستاذ  "ع" الأستاذ التحضيرية حضر وبالجلسة

 .وطلبت التأخير للاطلاع والجواب ا....رامؤسسة 
 

 وبها 26/02/2019جلسة المرافعة المعينة ليوم آخرها  اقتضاه سيرها العاديدة جلسات فأخرت القضية لع
 وتمسك. "ب.ي"عن الأستاذ  "غ"وحضر الأستاذ  وتمسك "ع"الأستاذ  حضر

 
 .بالطالع المبين موعدهالجلسة لبالحكم  والتصريح للمفاوضةالقضية  حجزقررت المحكمة  وإثرها 
 
 :لحكم الاتي سنده ونصهبا وعموماعلنا ية طبق القانون صرح اوضة القانونها وبعد المفبو 
 

I. ل:من حيث الشك 
 

ات لشكليلممن له الصفة والمصلحة وفي الميعاد القانوني وجاء مستوفيا  بالإبطاللطعن ب امطلوحيث سجل 
مرافعات جلة الده من موما بع 130ومن مجلة التحكيم  78و 47 نية الواجبة على معنى الفصولووالاجراءات القان

 التصريح بقبوله شكلا. والتجارية واتجهالمدنية 
 

II. :من حيث الأصل 
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 ع:في الوقائ (01
 

ة في عيدن )المالآ ون ضدها عللمط أنه سبقتلقاة فيها ات المعلى اوراق القضية وعلى المرافع بالاطلاعحيث ثبت 

 دت معتعاق ادسروفي اطار صفقة انجاز أشغال بناء ملعب  رضت على الهيئة التحكيمية أنهأن ع( م المطلوب ابطالهالحك

موجب عقد بلمذكور ربائية بالملعب االشبكة الكهتركيز  م بأشغالمعها للقيا طالبة الابطال الآن(في الأصل ) المطلوبة

ءً وبنام يخول فض النزاعات بينهما عن طريق التحكيتضمن شرطا تحكيميا  15/06/1999بين الطرفين بتاريخ  مبرم

وان بعنمالية لمبالغ الاغية تعويضها عن جملة من بعوى تحكيمية رفع دبالتزاماتها التعاقدية فقد تولت لى اخلال معاقدتها ع

 .ابينهم عقد الرابطعدم احترام المدعى عليها لبنود الناجمة عن الالخسائر والأضرار 

وبة لمت المطلتسالمدعية في الأصل  طلبات ئدةقاضيا لفاالمبين نصه أعلاه لتحكيمية حكمها اأصدرت الهيئة  وحيث
 عليه ما يلي: ةناعيثل الآن فيه الما بالإبطالطعنها وسجلت فيه  05/06/2017خ نسخة منه بتاري

 
 :فيها والدفوعات بالإبطال( في مستندات الطعن 02

 
 بالإبطال في مستندات الطعن: 
 

التحكيمي وخارجة عن نطاقه ئل لا يشملها الشرط التحكيمي تناول مسا القرارحيث تمسك نائب الطاعنة بأن 
ن موضوع تفاق مبرم بين الطرفين لاحق للشرط التحكيمي ولم يكخ كتب اصرح بانفسا بإبطالهون القرار المطعأن  بمقولة

عن دائرة العقد الرابط بين الطرفين  خارجةد 1.007.517846بمبلغ  ةإضافيتحكيم وبأن ألزم منوبته بدفع ثمن أشغال 
ضوع قضية وي مميكار التحرالنزاع التحكيمي الصادر في شأنه القاذ أن النزاعات المتعلقة به للتحكيم الذي أسند به و

ته ءارين من قبتوالذي ي 15/06/1999رم بين الطرفين بتاريخ قد مناولة مبالحال استند لشرط تحكيمي مضمن صلب ع
طبيق العقد بينهم من نزاعات يكون موضوعها تنفيذ أو تأويل أو تن الطرفين اتفقا صراحة على اخضاع ما قد ينشأ فيما أ

قد تم بتاريخ والعناصر المذكورة الرابط بينهما لمؤسسة التحكيم وتم بالتالي اقصاء المسائل التي لا تندرج ضمن 
شغال المذكورة الأشغال وقد صرحت هيئة التحكيم بانفساخ الاتفاق على انهاء الأ اءنهبإابرام اتفاق لاحق  31/01/2001

المناولة عقد من القرار التحكيمي وهو اتفاق لا علاقة له ب 110فحة ( ص1مثلما يتضح من الفقرة الأخيرة من النقطة )
تبار أن نطاق الشرط التحكيمي يم باعالتحك قالمبرم بين الطرفين في جانبه الاجرائي المتعلق بفض النزاعات عن طري

قد ود أخرى غير مباشرة لعقولو بصفة  يريس ولا لمترتبة على عقد المناولة لا غيرينحصر في النزاعات المحتملة وا
الى الشرط التحكيمي  وبالاستنادعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعقد الأصلي كما أنه تبرم بين الطرفين لاحقا وتكون لها 

اعات أويله وتطبيقه ولا يسري بالتالي على نزبعناصر ثلاثة وهي تنفيذ عقد مناولة وت أنه يشمل النزاعات المتعلقةيتبين 
تخرج عن المسائل الثلاث المذكورة  أخرى خارجة عن نطاقه من حيث موضوع الدعوى التحكيمية التي لا يمكن أن

الأطراف صلب الشرط  إرادةالتحكيمي ولو انصرفت  العقود خاصة التي لم يتعرض لها الشرط مل الغاءأعلاه لتش
ولشمل الشرط التحكيمي عقد المناولة لك ى ذلصراحة عتضياته على كتائب أخرى لتم التنصيص التحكيمي لتطبيق مق

عقد من جهة وفي مواضيع أخرى لقد يترتب عنه من كتائب الا أن نطاق الشرط التحكيمي انحصر في ذلك ا الأصلي وما
د استندت هيئة التحكيم لما تمسك به قف الإضافيةوفي خصوص الأشغال ه وهي تنفيذه وتأويله لا غير كما أنه معينة تخص

عرضه على منوبته التي صرحت بأنها لم توافق عليه ولم يقع د يدعي 1.007.517،846 بلغخصمها بخصوص م
ن المدعى عليها لم اق انهاء الأشغال يستخلص بأمه بين الطرفين وقد توصلت هيئة التحكيم الى أنه بعد التثبت في اتفابرا

صلي خلاصه الحصول على نفس المبلغ من صاحب المشروع في اطار العقد الأر واشترطت لمبلغ المذكوالتعارض 
قرار من ال 110صلب الصفحة من نتهاء الأشغال الذي سبق وأن صرحت بانفساخه اوهي تستند في ذلك الى الاتفاق ب

صلبه على مبلغ لى انهاء الأشغال يتبين عدم وجود أي تنصيص وبالرجوع الى الاتفاق عالتحكيمي كما أنه 
صلب ذلك الاتفاق  بخصوصهمنوبته من عارضة  د الذي استخلصت هيئة التحكيم عدم صدور أي م1.007.517،846

لها الشرط التحيكمي لا يمكن اعتباره مندرجا في اطار النزاعات التي يشم الإضافيةكما أن الخلاف بخصوص الأشغال 
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هي خارجة بالتالي عن رفين والرابط بين الطلمتفق عليها صلب العقد لا تندرج ضمن الأشغال االتي بطبيعتها باعتبار 
خصمه قيامه بها والتي  يدعيشغال الذي ل حجم الِأ العقد ولا يشملها تبعا لذلك الشرط التحكيمي وهو ما يتأكد من خلا

شغال على أساس العامة الخاص بالأ الإداريةمن كراس الشروط  1.15نصوص عليه بالفصل تقدر استنادا للمعيار الم
المدعى  الإضافيةمن العقد بينما مبلغ الأشغال  2الأداء حسب الفصل  باعتبارد 5.428.000ثمن الصفقة  يبلغثمان اذ الأ

العامة المذكور  الإداريةاس الشروط ركغال حسب شفي الأِ  الزيادةد ما يجعلها تتجاوز سقف 1.007.517،846فيه يبلغ 
شملها ولا ي إضافيةا من قبيل الأشغال الخارجة عن العقد ولا يمكن حتى اعتبارها علهيج والذي لا يتجاوز السدس مما

ما يجعل من القرار المطلوب ابطاله قد تعرض لأمور لم يشملها الشرط  تحكيميلبالتالي النزاع المقصود بالشرط ا
طبق  يميي والقانون الذي أحال اليهالتحكيم لمقتضيات الشرط التحك إجراءاتخالفة دفع نائب الطاعنة بما كم .كيميالتحي

وم أو بأكثر ما صعدم الحكم بما لم يطلبه الخ بمخالفة مبادئ الحياد وما يترتب عنه منانية أولا )د( فقرة ث 78فصل لا
بمقولة أن الطلبات ت م م  م 175ت و الفصل  م 13لفصل طلبوه وعدم الافراط في السلطة وهو ما تم تكريسه صلب ا

الأشغال الا أن هيئة التحكيم  بإنهاءبانفساخ الاتفاق المتعلق التصريح طلب م تتضمن مة من خصمه لالأخيرة المقد
لطة نفساخ الكتب المذكور وهو ما لم يطلبه الأطراف ويعد مخالفة للمبادئ الأساسية وافراطا للسصرحت بخلاف ذلك وبا

ن يكون ذلك المبلغ أو السبب الذي اسند من أجله د دون أ259.600،000كما مكنت هيئة التحكيم خصمها من مبلغ قدره 
خير الذي تعرض له من قبيل التعويض المقدم من منوبته لخصمها نتيجة التأته لخصمه مضمنا صلب طلباته اذ واعتبر

طلب ذلك ثم وفي جزء آخر وفي اطار ردها بخصوص اسناد المدعي في انجاز الأشغال بالرغم من أن خصمه لم ي
رفضت هيئة التحكيم ذلك على أساس أن  31/10/2001ير عن خلاص كشف الحساب بتاريخ خصمه فوائض تأخ

د لم يكن 259.000،000شرة بمبلغ خصمه الأخيرة لا تتضمن ذلك الطلب وتكون بذلك قضت بصفة غير مبا طلبات
ماده صلب ع اعتلم يقالاتفاق المبرم بين الأطراف و هيفا لم يتضمنيذلك المبلغ تكل طتموضوع طلب صادر عنه وأع

د الذي اعتبره خصمه من قبيل 259.000،000غ طلباتهم كما لم تأخذ هيئة التحكيم طلب المدعي في الأصل بطرح مبل
خ لخصوم ومس صاربأكثر مما طلبه ا قضاءً وهو ما يعد د دون خصم 1.007.517،846وقضت له بمبلغ التسبقة 
في فوعات منوبته أعرضت عن النظر في دالدفاع لما  هضمت حقوقكما أن هيئة التحكيم  للإجراءاتئ الأساسية بالمباد
 1458على معنى أحكام الفصل  االصلح بينهم لإبراممن رفع النزاع الحالي  يمتهاانعدام مصلحة خصدفعها بوص خص

كما لم  مطالبة منوبته مجددا في اطار قضية تحكيمية إمكانيةترتب عليها عدم مجلة الالتزامات والعقود ومن وما بعده 
طلب قبول الابطال بانتهى وولم تتعرض اليها  ةييمتي سجلتها منوبته في القضية التحكلتشر الى الدعوى المعارضة ا

 موضوع طلب الابطال الماثل.حكيمي تالقرار ال بإبطالالأصل  وفيشكلا 
 

  ى مستندات الطعن:علها ضد طعونالم ودفوعاتجواب 
 

نائبها النظر في قبول الطعن  وفوضعن الدعوى الحالية دها( عون ض)المط ية في الأصلدعوحيث أجابت الم
 وهيعتبر القرار الماثل قد جانب الصواب ته تمنوبح فان ومن حيث الأصل لاحظ بأنه ورغم تباين المصالالماثل شكلا 

واهماله مسائل هرية قانونية جو جراءاتلإطال القرار التحكيمي لعدم احترامه ى التماس ابد الماثل الترمي من خلال الر  
الطاعنة بانتفاء المصلحة وعدم قابلية الالتجاء الى التحكيم فانه بالتأمل في خصوص دفع  أما في أخرى بقيت بدون رد  

عن  أو من بعيد الى مسألة تراجع منوبتهقريب  ارة منش" يتجلى أنه لم تتضمن البتة الاvالمسماة "المرفق عدد  ةالوثيق
بل على العكس فقد اقتصر ذلك الاتفاق المبدئي على التنصيص على الشروط المحمولة على  لاتفاقذلك ا بإمضاءالتحكيم 
ر ومهما يكن من أممخالفا للواقع ومحرفا له  المصلحةفع خصمه بانعدام دالأشغال لا غير مما يكون معه  لإنهاءالطرفين 

الأشغال وصرحت بذلك صلب حيثيات قرارها  بإنهاءالمتعلق V د ق عدرفم  وطالما عاينت هيئة التحكيم انفساخ ال
ة ولا كون في كل الحالات لاغيا بصفة آلييته من قبل المعنيين فان ذلك الاتفاق ايعد أن ثبت عدم احترام مقتضالتحكيمي ب

أطراف المنازعة ولا  لإرادةاضعة فقط خت موضوع وانما بها غير ذا عرذللتحكيم المت و مسألة اللجوءعمل عليه مما تغد
ى لع يميار التحكريطلب ابطال الق هبأنا هطعون ضدملا بئكما تمسك ناه للنيل من Vهم بالمرفق عدد هتبمكن بالتالي مجاي

م  3رة فق 75ل م ت والفص 65م م م ت و  123ه مخالفا بذلك أحكام الفصل أساس عدم تضمنه لتاريخ ومكان صدور
كورود صدور الحكم  ر والتي تحتسب من تاريخئض التأخيتقدير فوا عنصرسيما في يؤثر على تنفيذه ولا  ات وهو م

أي  29/10/2016تبليغ القرار التحكيمي مخالفة للشرعية اذ تعمدت الهيئة التحكيمية اعلام منوبته بالحكم في  إجراءات
 مكينهدون تو 13/05/2014ر بدءا من تاريخ آخر جلسة مرافعة والمنعقدة في أشهتة جدا تبلغ سنتين وسبعد مدة طويلة 
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 هيئة التحكيم وهو ما لا يستقيم قانوناثياته ومناقشة موقف من نسخة كاملة من ذلكم الحكم مما حال دون النظر في ح
ر اقتضى الأممحكمة وان موقف الم لفهم باعتبار أن الغاية من التبليغ هي تمكين الأطراف من الاطلاع على حيثيات الحك

من  77ه وفق أحكام الفصل كم تكميلي في جزء من الطلب وقع السهو عنطلب شرح جزء معين من الحكم أو اصدار ح
وب التي شابت الحكم المنتقد الذي لا تفويت فرصة تدارك العيمجلة التحكيم الا أن هيئة التحكيم تولت تضليل منوبته و

دها بتسرب أخطاء اليه كما دفع نائب المطعون ض رالمشا 77أو تطبيق أحكام الفصل  بطاللإباوجه الطعن  يقبل سوى
حكيمية ليست تاليها بباب تكوين المحكمة ال رمقولة أن المحاضر المشاتشكيل هيئة التحكيم ب إجراءاتاب فادحة وخلط ش

وبعض المحكمين د كما أن أطراف النزاع القرار التحكيمي المنتقهي التي تكونت بموجبها هيئة التحكيم التي أصدرت 
ثم التحكيم الثاني الذي  2004نة تشكيل هيئات التحكيم السابقة التي ابتدأت في س ءاتراإجليسوا بأنفسهم بالمقارنة مع 

كما وقع السهو عن ذكر  2004وليس  2009نطلق سوى أول أكتوبر والتحكيم الحالي الذي لم ي 2008تدأ في سنة اب
عمال التحكيم أبه بموجلقت والذي انط 23/12/2009سير التحكيم المؤرخ في  بإجراءاتو المتعلق أهم محضر وه

ية ما يجعل من القرار التحكيمي غير جدير بالثقة وعرضة لبطلان اجراءاته أخطاء ماد محضرلن ذلكم امضوقد تالحالي 
لا تتعلق بهذا التحكيم وادراج تقارير  راءاتجإفي سير  2008التحكيم الحالي مع تحكيم سنة  اتإجراءكما وقع خلط بين 

 إجراءاتذكر محضر جلسة سير التحكيم " ب إجراءاتلرابعة من الحكم تحت عنوان "سير التحكيم وذلك بالصفحة ا
كيم الحالي ليست زعة بالتحوهو محضر لا يتعلق بالتحكيم الحالي كما أن الأطراف المتنا 04/11/2008حكيم بتاريخ الت

طرف خارج عن نطاق هذا  وني الاسبانية وهينفرسيأ وفيالاذ ذكر شركة فير 2008لمتنازعة في سنة الأطراف ا
ك غير مطمئن وهو تضارب مدعاة للش التحكيم الحالي سابقة لتاريخ انطلاقتقارير تحكيم  إجراءاتشمل التحكيم و

طلبا في تسمية خبير   9/04/2014 خبتقريرها المقدم بتاري كما أن منوبته سجلت بالإبطالري حلمضمونه ونتائجه 
حقاتها المحتسبة بالجدول الوارد ص مستالناتجة عن عدم خلا ئرتساب الخساكهرباء لاحمحاسب وخبير مهندس في ال

 بإعلامت ما جاء بالفقرة الأخيرة من هذا التقرير بنفس الصفحة الا أنها فوجئ التحكيمي طبق القرارمن  100بالصفحة 
والتصريح بالحكم  اولاتالمد ية الخبير وقد امتدت آجالمودون أن يقع تس 29/10/2016 حكم بتاريخبمنطوق ال امحاميه

يوما أي سنتين ونصف وهو ما ينطوي في حد ذاته على  901أي  29/10/2016اية غالى  13/05/2014بين يوم 
ولم تجب الهيئة التحكيمية على المطلب النزاع فصل في  الإسراعبغاية  ى التحكيم كانلنكران العدالة سيما و أن اللجوء ا
في تعليله متضاربا في حيثياته اذ اء القرار التحكيمي ضعيفا امي الى التعويض كما جرغم أهميته كما تجاهلت طلبه الر

الالتزامات  بإبطالاتفاق انهاء الحضيرة أي  ووه"V كتب " المرفق عددة بانفساخ الة من جهيت الهيئة التحكيمقض
 نها ملحقت ب ير التخسائوال الأضرارفي نفس الوقت رفضت التعويض لمنوبته عن يها بذلك الاتفاق والمنصوص عل

وهو ما يعد يعني اعتماد الشيء ونقيضه  ما الأشغال قبل وبعد ابرام ذلك الاتفاق وهو لإنهاءجراء التأخير الحاصل 
ل تحكيمي عملا بأحكام الفصلار اراب الغاء القبأس التحكيم لقانون دولة وقع اعتماده ويعتبر سببا من لإجراءاتمخالفة 

    موضوع النظر الماثل. يالقرار التحكيم بإبطالوانتهى بطلب القضاء  ن مجلة التحكيم)د( مأولا ( 2فقرة )ال 78
 

 ـــــــةــــــمـمـــــــحــــــــكــالـــــ

 
ة باللغرفين بين الطالصادر  لحر  ا الدولي القرار التحكيمي بإبطالالحكم كان يهدف الطعن الحالي الى وحيث 

 ."ر.ق" "ح.ر"دين يوالمحكمين الس "ب.م.ف"برئاسة السيد الفرنسية 
 
لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا بطريق الإبطال ويتم  -لتحكيم بأنه " من مجلة ا 78ى الفصل وحيث اقتض 

 ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
 الآتيتين:كيم إلا في الصورتين م التحبتونس أن تبطل حك الاستئنافكمة جوز لمحلا ي -2

 التالية:إذا قدم طالب الإبطال دليلًا يثبت أحد الأمور  -أولا 
وط الأهلية أو أن لا يتوفر فيه شرط من شرن هذه المجلة م 52 أ( إن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل

ن لم إي الخاص الأطراف أو في نظر قواعد القانون الدوله صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها ل يرغ الاتفاقيةهذه 
 يعينوا القانون المنطبق.

عليه  تعذر أنه ب( أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو
 لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
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م على الحك نه يشتمليم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو االتحكى عل الاتفاقزاعا لا يقصده حكيم يتناول نج( إن حكم الت
 ص الحكمنعلى التحكيم أو الشرط التحكيمي على أنه إذا كان من الممكن فصل  الاتفاقفي مسائل خارجة عن نطاق 

ي يجوز ذلحده ائل غير المعروضة على التحكيم هو ولق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمساالمتع
 إبطاله.

و فة عامة أكيم بصد( إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاقية تح
 .يمتحكال ماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئةلنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعت

 وم القانون الدولي الخاص.لتحكيم يخالف النظام العام في مفها إذا رأت المحكمة أن حكم -ثانيا 
 لب من قبلي المطفلا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطالب لحكم التحكيم أو من يوم البت  -3

 هذه المجلةمن  77هيئة التحكيم أن قدم لها هذا الطلب وفقاً للفصل 
مدة لالإبطال  أن توقف إجراءات -وبطلب من أحد الأطراف  الاقتضاءعند  -ب الإبطال طليجوز للمحكمة المتعهدة ب -4

 لإبطال.باب اما ترى من شأنه إزالة أس اتخاذإجراءات التحكيم أو  استئنافتحددها تمكينا لهيئة التحكيم من 
 -طراف ميع الأجوبطلب من  ضاءقتالافإنه يجوز لها عند  -كلًا أو جزءً  إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم -5

ن توفرت من هذه المجلة أ14أن تحكم في موضوع النزاع ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 
 هذه الصفة في التحكيم 

 المطعون فيه. لطعن فإن حكم الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ حكم التحكيموإذا قررت رفض ا
لطعن اتبعاد مة أصلي أو محل عمل ان يتفقوا صراحة على اسلهم بتونس مقر أو محل إقا يسيجوز للأطراف الذين ل -6

 كليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
 82و 81و 80ول يذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصبالحكم التحكيمي الصادر وتنف الاعترافوإذا طلبوا 

  ."ن هذه المجلةم

 رط التحكيميشملها الشي من فيه لمسائل لتناول الحكم التحكيمي المطعوفي  لدفعاب الحاليب الطلحيث استند و
 ةالطاعن لإلزاموحق للشرط التحكيمي لاوخارجة عن نطاقه لتصريح الهيئة بانفساخ كتب الاتفاق المبرم بين الطرفين ال

 التحكيم تإجراءاالتحكيمي كمخالفة خارجة عن موضوع العقد المضمن به الشرط  فيةإضابأداء مبالغ بعنوان أشغال 
قوق بهضم حوبوه عليه بالحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طللمقتضيات الشرط التحكيمي والقانون الذي أحال 

 عنها. ة وعدم الجوابأمام الهيئة التحكيميى المعارضة المسجلة وعموضوع الد الالتفات عنبالدفاع 

 .م م م ت 144الفصل حصر النظر فيما تسلط عليه الطعن عملا ب واتجهرة وحيث أن العبرة بالطلبات الأخي 

بطلب الابطال في القرارات التحكيمية ينحصر في محكمة الاستئناف  المبدأ فان مناط تعهدوحيث و من حيث 
 1صرعلى وجه الح م ت 78طعن الواردة بالفصل وابط ومجال الالجانب الشكلي الاجرائي الصرف المحدد بحالات و ض

ئة التحكيمية و و لا يمكن أن يتجاوزه لمناقشة أصل الموضوع وتفحص علته متنا أو ضعفا و الأدلة المعتمدة من الهي

موضوع ل منها وعليها لفصل النزاع المعروض أمامها بالنتيجة المنتهى اليها صلب حكمها تمحيصها والاستدلا طريقة
 و ليس كمحكمة استئناف أي محكمة مراقبة ه المحكمة كمحكمة ابطالعروض والماثل الآن باعتبار انتصاب هذلمالطعن ا

ناف اذ ما يعرض للطعن العادي بالاستئمخول لها النظر في أصل الموضوع اعمالا للأثر الناقل  أي كمحكمة مراجعة
 .2القائمة بين أطراف النزاعوعية موضالالخصومة يها حكم المحكمين انعقادا و سيرا اجرائي لا عل

                                                             
 .111، ص 2003فري ، في2ق ت عدد ، م 15/01/2002مؤرخ في  9534تعقبي مدني عدد  1
، 1ت ج ، نشرية محكمة التعقيب قسم مدني ومرافعا28/03/2007ي مؤرخ ف 6699تعقيبي مدني عدد  الذكر:وهو ما استقر عليه فقه القضاء أنظر في ذلك على سبيل  2

مؤرخ في  13928.2014تعقيبي مدني عدد  .202، ص 2015معلق عليها، حكيم ، مجلة الت18/01/2007مؤرخ في  4674تعقيبي مدني عدد .103 ص، 2007

عليها  التحكيم معلق ، منشور بمجلة03/07/1993مؤرخ في  44857التعقيبي عدد القرار  .143- 131، ص 2016سنة  ،8، المجلة التونسية للتحكيم، عدد 09/10/2014

لتحكيم معلق عليها محمود أنيس بالطيب ووليد بن مشار اليه بمجلة ا 01/02/1999مؤرخ في  59073، تعقيبي عدد  367ص   2006داخلي أحمد الورفلي ال: التحكيم 

وليد بن حميده ، و حمود أنيس بالطيبممعلق عليها  ممنشور بمجلة التحكي 13/06/2005مؤرخ في  7560يبي عدد ، تعق110ص  2015حميده ، منشورات أنيس بالطيب 

مؤرخ في  68287، تعقيبي عدد  231ص  2002أفريل  4ق ت عدد  ، م23/02/2000مؤرخ في  73538، تعقيبي عدد 107ص  2015منشورات أنيس بالطيب 

ص  1999ماي  5.ق.ت عدد م و 110-109ص  2015 أنيس بالطيب تلق عليها محمود أنيس بالطيب ووليد بن حميده ، منشورامنشور بمجلة التحكيم مع 06/11/1998

، نشرية محكمة التعقيب عدد  07/05/2002مؤرخ في  11947، تعقيبي عدد 155 ص 2002أفريل  4م ق ت عدد  20/02/2001مؤرخ في  5139، تعقيبي عدد 211

ليد بن حميده ، منشورات أنيس بالطيب وومود أنيس بالطيب حمعلق عليها م منشور بمجلة التحكيم 10/01/2004مؤرخ في  4536بي عدد ، تعقي138، ص 2002، 1
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ي سن التونالحر  خاضع لأحكام القانو الدوليل التحكيم يمن قبحكم موضوع الابطال لخلاف في أن ا ث لاوحي
  .ليه أطرافهعيما لم يتفق ف 82الى  47ها من لفصو اصةوخالتحكيم التونسية  ولا سيما لأحكام مجلة عا واجراءً موضو

 في مسائل لم  اءبالقض ن مجلة التحكيمم ( أولا2)فقرة  78من الفصل  )ج( قطةنبخرق اللدفع في خصوص ا
 :شملها الشرط التحكيمي

 
 اخ كتببانفسط التحكيمي بأن صرح وحيث دفع نائب الطاعنة بتعرض القرار التحكيمي لمسائل لم يشملها الشر

ال غدفع ثمن أشبوضوع تحكيم وعبر الزامها مدون أن يكون للشرط التحكيمي  ةلاحقوبصفة الطرفين الاتفاق المبرم بين 
 .كيمين للشرط التحمضالرابط بن الطرفين والمت ناولةالم عن عقدد خارجة 1.007.517،846لغ قدره ببم إضافية
 

دولي ان يمي الطلان الحكم التحكب( أولا نقطة )ج( من مجلة التحكيم التصريح ب2فقرة ) 78مكن الفصل  ثوحي
 ائل خارجةم في مسمي أو انه يشتمل على الحكلشرط التحكيه الاتفاق على التحكيم أو لا يشمله انزاعا لا يقصدتناول " 

المسائل تعلق بعلى أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم الم .. عن نطاق الاتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي
 ."الهتحكيم هو وحده الذي يجوز إبطمعروضة على الالمعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير ال

لصاادر أصال الحكام التحكيماي اب  يتعلاقأولا م ت ( 2) 78يث من المستقر عليه أن منااط الفقارة )ج( مان الفصال وح
لتحكيمياة ابين أطراف الشرط القائم بينهما من حيث موضوع الاتفاق و منطوق القرار طبق النزاع المعروض علاى الهيئاة 

صاريح أو ابقها مع مجال موضوع الاتفاق على التحكيماي اللية أو العارضة أو المعارضة و مدى تطث طلباته الأصمن حي
مان تجزئاة  الابطاالالمقصود منه أو الأثر الناتج عنه لذا كان النص صريحا في تخويل محكمة الاساتئناف المتعهادة بطلاب 

م ئاة التحكاييى هالتحكايم أو الطلباات المعروضاة علا عن نطاق اتفاقحالات الخلل تلك ورد  الأجزاء المحكوم فيها الخارجة 
 .الطعنوانفاذ ما كان مطابقا لها في نص الحكم موضوع 

نتهجتااه فااي لااى تعلياال الهيئااة التحكميااة لموقفهااا ومااا الا تااؤد بهااذه المحكمااة لبسااط رقابتهااا ع الضااوابطوحيااث أن تلكاام 
بة سامنا ه مان نتيجاةدون حيف أو زيغ واستخلصت ما رأتاتعليل موقفها ما تولت موضوع النزاع من تحليل أو استقراء طال

وق الأساساية الجوهرياة مان حقا الإجاراءاتتارام فاي كناف احوضوع دون خروج عن مجال الشرط التحكيمي أو نطاقه ملل
 .قاطهاس و مبدأ المواجهة أو قصور في التعليل أو والمساواةالدفاع 

 :ق على انهاء الأشغالامتعلق بالاتففي خصوص التصريح بانفساخ الكتب ال  (01

صال كيمياا صالب الفشارطا تح تضامن 15/06/1999من الثابت أن العقد الرابط بين الطارفين المبارم بتااريخ وحيث 
 ياذ أو تأويالن تنفباين الطارفين عا الناشائةاعاات زجمياع النالتحكايم النظار فاي  لوسايلة تضاهن منه أسند بمقووالعشر احدالو

 ه( لاANNEXESملاحق ) 4خاصة وعدد حق مختلفة مبوبة به من شروط العقد ملا سكما تضمن نف ذلكم العقدوتطبيق 
 للشرط التحكيمي. المتضمنزأ مع عقد الصفقة تعتبر جزء لا يتج

المادلى  (Accord de finalisation de chantierون باتفااق انهااء الحضايرة )لكتاب المعنايتضاح مان ا وحياث
لااة واتفاااق تكميلااي وملحااق بعقااد تكموبالتااالي ( Annexe V)َ 5حااق عاادد لنهااا عنوناات كمأ نبنسااخة مطابقااة لأصاالها الآ

صاالي ولا يمكاان طالمااا أنااه تعلااق ماان حيااث الأطااراف والموضااوع باانفس ذاك الااوارد باتفاااق الأشااغال الأ يلالمناولااة الأصاا
ماات المضامنة باه ازأو عان الالتل عن العقاد الأصالي عقد منفصاتفاق انهاء الحضيرة  يأ 5بالتالي اعتبار أن الملحق عدد 

شااغال عقااد أعلاى وثيااق الارتبااط بق مان العقااد الأصالي باعتبااار أن موضاوع الملحاا 21الاوارد بالبنااد  أو الشارط التحكميااي
وطريقاة  بإتماامصالح بينهماا بارام البوضع حاد للخلافاات باين الطارفين وايتعلق و عها المناولة الأصلي و الحضيرة موضو

لاك فقااد للساند القيمة فيها ماا يجعال الادفع بغيار ذوخلاص المستحقات و أداءليها وعملية عجال المتفق انهاء الأشغال في الآ

                                                                                                                                                                                                                            
وبمجلة التحكيم معلق  378- 377عصام الأحمر ص  2018، الجديد في فقه القضاء 28/05/2009مؤرخين في  26338وعدد  26337، تعقيبي عدد  130ص  2015

منشور بموقع  26/04/2018مؤرخ في  49145.2017تعقيبي مدني عدد  .126 - 125ص  2015يب طحمود أنيس بالطيب ووليد بن حميده ، منشورات أنيس بالعليها م

 .www.cassation.tnقيب التونسية محكمة التع
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 بإنهاااءه كحااال موضااوعه المتعلااق الكتااب اللاحااق ذاك تمااام للعقااد الأصاالي وعضااويا ماارتبط بااساايما و أن  بااالردري حاا
ساواء  ر علياهلحاق مباشارة لا غباامالأصالي و ال بين العقاد والارتباطاولة الحضيرة القائمة بملعب رادس موضوع عقد المن

 طبيعته الملحقة للعقد الأصلي و من حيث موضوعه.من حيث شكله و

 رفينالطاد المناولاة الأصالي الارابط باين كتاب الاتفااق ذاك يتعلاق بتنفياذ عقاى فاان موضاوع وحيث و مان ناحياة أخار
فاي  شرط التحكيماين مناط اختصاصها المسند بالمه أن باعتبارظر فيه من قبل هيئة التحكيم لا تثريب عليه النوبالتالي فان 

لي و تأويال تاب الملحاق وبياان ارتباطاه بالعقاد الأصاكما أن تأويال الك شغالعقد الأنفيذ تنشأ عن ت تياعات الزوص النصخ
ب الملحاق لكتابيناه وباين ا انفصااللا لأصالي والشرط التحكيمي ا مجالمن صميم تطبيقه بين الطرفين ز اآثاره أو مدى جو

  .تلتفابالاهذا الدفع واهيا كذلك حري وكان عي بالعقد الأصلي والعضوي والموض للارتباطوضوع الدفع الحالي م

 :ائرة الشرط التحكيميالخارج عن د الإضافيةالأشغال  طلبل القضاء في خصوص  (02

و اساترجاع هاالطارفين  مبرم باينال 5المحلق عدد  لإلغاءوحيث وخلافا لما ذهب اليه نائب الطاعن فان الأثر المباشر 
شاغال ومنهاا الأ يلالأصا الاتفااقع ووضاالمدعية في الأصل الحق بمطالبة المدعى عليها باأي تعاويض مارتبط بالأشاغال م

واه مان تاحا اء ماالا ياؤدي الاى الغا 5لأشغال الأصلية المتفق عليها كما أن الغاء الملحق عادد زيادة عن االمنجزة  الإضافية
ليهاا اكن الالتجاء الممالمبينة فيه  قرائنحجية الآثاره دون  لإلغاءه يؤدي بين الطرفين اذ أن فسخ تتفاقارائن وامعطيات وق

لكتااب امعاينااة انفساااخ ة فااي خصااوص يااالهيئااة التحكيم ولا تناااقض بااين موقاافقفهمااا الأطااراف أو اثبااات موا إرادةلتبااين 
لهيئااة أن ا أدائهااا باعتبااار بالمطلااو الإضااافية الأشااغالعاان  ضالتعااوي طلاابر فااي ظااالمااذكور بتراضااي الطاارفين و بااين الن

ولا يعاد ذاك خروجاا على مادى وجاود اتفااق باين الطارفين فاي خصوصاه مان عدماه ر كتب المذكواستدلت من مضمون ال
 .تحكيمي أو قضاء بما يخرج عن دائرتهط العن الشر

انماا بمادى عقاد المناولاة الأصالي وبيات المخولاة حار الصالادقالا يارتبط ويقادر بم الإضاافيةوحيث أن مفهوم الأشغال 
ن مجاال ز أعماال زائادة عاوع نفاس العقاد أي انجااضاومغال غيار متفاق عليهاا فاي العقاد الماذكور ومارتبط حتماا بشانجاز أِ 

 الاتفااقي قفساالاتفااقي أو تجاوزتاه باعتباار أن ال الأصالي مهماا كاان حجمهاا ساواء أكانات داخلاة فاي الحاد اتفاق المناولاة 
دخلااة فااي عااات بااين الأطااراف المتزائااد ودفااع قيمتااه بينمااا مااا يتجاااوزه ياادخل فااي دائاارة المنازعااويض عاان التيخااول آليااا ال

ول لكاي لمقااى العمال ذاك والقيماة المطلوباة لادفعها للاة من عدمه عاحب المقاولصر بمصادقة مالأ لارتباطالمشروع حتما 
 يتولى الأخير دفعها للمناول.

نفس باا تطلبهااا اذا الا اذا تعلقاا يستساااغأنهااا خارجااة عاان العقااد الأصاالي ولا  ةضااافيلاشااغال اماان طبيعااة الأوحيااث 
الصافقة ان مارتبط حتماا بلا صافقات أو أشاغال أخارى لا تارتبط بعقاد المناولاة الأصالي وانجازهاا كا اموضوع صفقة بعينها

ة مان لاولباة المناطامرة وضارقة مان نجاز الصفه حال اا لما أحوجالأصلية موضوع الخلاف وعلى وثيق الاتصال بها نظر
ه اذ طنع لا ساند لاول وبالتاالي فتمييزهاا عان العقاد مصاللمشروع المتفق عليه بين صاحبه والمقاا اإتمام الأشغالتلكم ب القيام

 شاكلي يارتبط شاغال الأصالية لا بمعياارار موضوعي يخول تقدير ارتباط تلكم الأشغال الزائادة عان الأيبمع يتعلقأن الأمر 
 .فقةصئه أي كتب البوعا

م ة باأداء تلكاة المنتفاع بالصافقة فاان حاق المطالباتم انجاز أشغال زائدة عن حدود الصافقة الأصالية لفائاد وطالماوحيث 
د لحاالي ولا يعاحتماا فاي مجاال النازاع ا ويادخلط التحكايم الارابط باين الطارفين شرلل المتضمنالاتفاق تنفيذ القيمة مرتبط ب
ت ط واتجاه لفايم ذلكم الشارتفاقية التحكيم أو الشرط التحكيمي مطلقا وانما من صماج عن نطاق ورمسألة خلالبت في تلكم ا

 .لكنه كذلوه ظر عن ذلكم الدفعالن

 التحكيم :من مجلة  78أولا من الفصل  (2من الفقرة ) )د( نقطةالالدفع بخرق صوص في خ 

 
بالحكم  والتجاريةرافعات المدنية مة لمجلة اليسالمبادئ الأساهيئة التحكيم لقواعد رق ختمسكت الطاعنة بوحيث 

عن دعواها المعارضة  د  رلالتفات عن التارة أخرة وبهضم حقوق الدفاع با كثر مما طلبوهخصوم وبأبما لم يطلبه التارة 
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( أولا م ت لمخالفة 2) 78وهو ما يعد خرقا للفقرة )د( من الفصل  الطرفينن يالمبرم ب الصلحفي خصوص  هاتودفوعا
المنطبقة على النزاع الحالي تلك المبينة بمجلة التحكيم  الإجراءاتسيما و أن  تحكيمياع زنفي  ع اعتمادهقلة وقانون دو
 .دنية و التجاريةفعات المرامي باب التحكيم الدولي دون مجلة الالتونسية ف

 
ع كيم أو ما وقتحلتشكيل هيئة ا"ثبت أن إن كميي الدولي حابطال الحكم التم ت ( أولا )د( 2) 78الفصل  خولوحيث 

قع ون دولة وو لقانأاتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتفاقية تحكيم بصفة عامة أو لنظام تحكيم مختار 
 ."تماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيماع

 تحكيم... م حرا أو بتكليف مؤسسةين يكون التحكمن مجلة التحكيم على أنه " يمكن أ 13وحيث اقتضى الفصل 
 لنزاع علىطراف افي صورة التحكيم الحر تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أ

تنظيمه  تتولى خلاف ذلك أو يفضلوا اتباع نظام تحكيم معين...وفي صورة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه المؤسسة
حق متعلقة بوفي جميع الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية خاصة منها ال .نظامها.طبق 

 الدفاع".

 :القول فيهما وجه لارتباطقوق الدفاع وهضم ح م يطلبه الخصومفي خصوص الحكم بما ل (1
 

ب الملحق موجب الطرفين نحي المبرم بينظر في طلب فسخ الاتفاق الصللما دفع به نائب الطاعنة فان ال ث وخلافاحي
تحديد لن الطرفين سألة فرعية تستوجب البت فيها بيمفي نفس الوقت طلبا محررا من المدعية ودفعا أوليا أو كان  Vعدد 

 .وجهة النزاع
 

لحضيرة اعلى انهاء  الاتفاقبأن الأخيرة لب طلباتها صة في الأصل يفقد تمسكت المدعومن ناحية أولى وحيث 
د حررت قف( وبالتالي فقرة قبل الأخيرتينالفي  98)أنظر الصفحة  وشمل طلبها التصريح بذلكدم عبح في حال الأص

لقضاء بأكثر مما ولم يتم والحالة تلك ا 19/04/2014بجلسة  طلباتها المالية على ذلك الأساس في آخر تقرير متمسك به
 ها.طاق ما عرض أمامن الهيئةتجاوز تطلبه الخصوم ولم 

 
خلي رفين وتم صلح بين الطسبق ابرادفعت المدعى عليها في الأصل الطاعنة الآن بحية ثانية فقد اوحيث و من ن

دد لملحق عا موضوعوهو الصلح ك التحكيمي ذان النزاع وعدم مصلحتها متقديم أي مطالبة تجاهها  عن تتبع أو المدعي
V  لى الصلح عتحكيمي و المتعلق باتفاق لا رارمن الق 110نفس موضوع القول في الصفحة الرابط بين الطرفين وهو

كان و ( Annexe V)َ 5( وهو نفسه الملحق عدد Protocole d' accord transactionnel) فينط بين الطرالراب
اجب البت فيها الو( Question préalable ) ةليالأووالمسألة  الدفع من قبيل ة و أنهاابتداء الفصل فيها لازم نتيج

 زاع وترتيب الآثار الواجبة في الغرض.نتضح ملامح الحتى ت
 

لتزامات تضمن اعقد صلح بين الطرفين  ( يمثل في حد ذاتهAnnexe V )َ  5ق وحيث يتجه التأكيد على أن الملح
فيها فق صيغة المتاع بالانهاء الأشغال بالحضيرة وأداء المبالغ المستحقة بين الطرفين ورأب النز ة بينهما في طريقهلدمتبا

ه واصل آثارتيامه ووعليه فقد نظر الهيئة التحكيمية فيه من جهتين الأول كعقد صلح ومدى ق كث أحدهما بهلم ين عليه ما
تنفيذ  إتمامه اتفاق على ثم من ناحية أن (Protocole d’accord transactionnel) زاع أمامهاالى حد رفع الن

هين جي ذو و( وبالتالAccord de finalisation du chantier ) فينالالتزامات العقدية الأصلية الرابطة بين الطر
 .حدلاتفاق وا

 
مدعى فوعات العلى د التحكيمية الجواب الهيئةاهمال ع وفاالد حقوقعلاه بهضم وحيث أن القول استنادا لما بين أ

 ك صلبلات تعوي الدفبقي مجردا ولا سند له اذ تم النظر ف القيامعليها في خصوص الصلح وانعدام المصلحة من 
 دفع لوهنه.جوانبه واتجه رد ذلكم ال وتمحيصمر فيه الأمن القرار وتفصيل  110الصفحة 
 



 ــــدد14673/  د.ر.أ قضية الاستئنافية عــــال

10 

 

 تحكيمية للنزاع و الاستدلال على أدلتها الموضوعيةلجه للنظر في كيفية تقدير الهيئة اوفلا  ناحية أخرى ومنوحيث 
يقة نظرها في رولا تعد ط مساواة الاجهة وومبدأ المواع الأساسية المتعلقة بحقوق الدف الإجراءاتطالما احترمت 

ضوعي ول الموب تفحصها أمام محكمة الابطال اذ أن التناجراءات الأساسية الواجلاالموضوع و تقدير الأدلة من ضمن ا
بيق طالا تم تط يبقى خارج عن محكمة الرقابة ( أولا من مجلة التحكيم 2) 78موضوع الفقرة )د( من الفصل للنزاع 
مراجعة كما أن الاستناد لا تتعهد لل الاستئنافأي محكمة اذ أنها ، تحكيميةللمختار من الأطراف من الهيئة ااالقانون 
اوز طلبات الخصوم لا ارتباط بينهما باعتبار ف رقة نظر وطبيعة في السلطة وتج بالإفراطم م م ت للقول  175للفصل 

صور حصرية أنها  م ت اذ 78ة بالفصل ينتلك المع نع بالإبطالن حالات الطع ولا يجوز مد   1تينكلا المحكم
 .و توليد حالات جديدة لم يأت بها النصأ الإضافةمخصوصة لا تستدعي 

 
ية وقف المدعهيئة التحكيم نفس مسايرت ك به نائب الطاعنة فقد سمه وعلى خلاف ما تأخيرة فان من ناحيةووحيث 

ن ملغ المسبقة قيمة المبا يدتحدتب انهاء الحضيرة مفسوخا و كر ابعد طلب اعتبحساب المبالغ المستحقة في الأصل  يف
لما لا دفع  د لا يعد259.000،000 غلاق وبالتالي فان خصم قيمة مبالمدعى عليها طبق البند السادس من نفس الاتف

ية( انثة قرف 99صفحة )أنظر الن مطابقا للطلب المحرر في الغرض حق أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وانما كاستي
 ولا تثريب عليه مطلقا.ا ق على انهاء الحضيرة مفسوخافتتب الاالحتمية لاعتبار ك ةوترتيبا للنتيج

 
 :كثر مما طلبه الخصومفي خصوص الحكم بأ (2
  

كذلك  أصلي موضوعي  دِ ع   ذات ب  ها في هذا الفرع عتزوبالرغم من أن منا،به الطاعنة  توحيث وعلى خلاف ما دفع
وم و عدم اعتبار صالحكم بأكثر مما طلب الخالقول بف ،وجهها الظاهري الشكلي رغم  2محكمةله اعن نظر هذ خارج
ية المطلوبة في غير طريقه فاضالامن قيمة الأشغال د 259.000،000ة غلافي خصم قيمة التسبقة و الب المدعيةطلب 

غال التعويض عن قيمة الأشها نفي فرع م ضمنتتفي الأصل والتي  ةعيدومخالف للطلبات الأخيرة المحررة من الم
بقيمة  ف عن العملمدة التوقي غرمحرر فيه طلب في د وفرع ثاني 1.007.517،500بقيمة  إضافية

 99د منها صلب تقريره الأخير )أنظر الصفحة 259.000،000د والتي طلب خصمه خصم قيمة 3.210.920،000
ورأت أن طلب التعويض عن أيام  الإضافيةيض عن الأشغال وابت لطلب التعالا أن الهيئة التحكيمية استجقرة ثانية( ف

د و تحمل عبئه 259.000،000تسبقة مبلغ الأشغال في غير طريقه لسبق تولي المدعى عليها  إتمامو تعطيل  الإيقاف
ن اوبالتالي كند ما أضحى معه الطلب فاقد للس من القرار التحكيمي( 118 الصفحة) يرةبموجب كتب انهاء أشغال بالحض

 الدفع الحالي مجردا كذلك.
 

د تؤدي ق ومضموناشكلا ما يوهن الحكم المطعون فيه أو بما يؤثر على صحته وحيث لم تأت مستندات الطعن ب
 لاه.لمبنية أعسباب اجملة تلكم الأصلا لالطعن الماثل أ رفضتحكيمية واته الاءانعقاد اجرلامة ساتجه التصريح بو لإبطاله

 
  م م م ت. 151عملا بالفصل  بالمال المؤمن فمن المتجه تخطيتهفي طعنه ن عالما خاب الطاط وحيث

 
 .ت مم م  من 128الفــــــصل  بأحكامملا ع ه الحكممن تسلط عليوحيث تحمل المصاريف القانونية على 

 
ا فات عنهلتما يجب الاضة سياق الدعوى المعارجاءت دفوعات ومطاعن المدعي في الأصل في غير وحيث 

مي ار التحكيل القرطاالي في طلب ابأضحت ترمي الى مساندة الطعن الح وأنهاسيما  قبولهالسوغ ند الشكلي المنها السالفقد
شكلا دها دعوى الحال رغم وروسانيد لأدون رد   (المطعون ضده الآن)صل المدعي في الأبالرغم من صدوره لصالح 

 .المنحى ذاكمصلحة من لما يفقد ا وعيضضمونها المومظهر دون مالفي مثل ذلكم 
 

 

                                                             
 .117، ص 2003يفري ، ف2، عدد ، م ق ت 15/01/2002مؤرخ في  9534تعقيبي مدني عدد   1
 .184، ص 2015ومجلة التحكيم معلق عليها،  315، ص 2011، 12 العالمية، عدد، مجلة التحكيم 27/11/2008مؤرخ في  20596دد تعقيبي مدني ع 2
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 الاســــــــــــــــباب ولهذهلذا 
 

 من 46و 43و 42و م م تم  151و 143و 128و 123الفصول  وبأحكامبما سبق شرحه  عملاو

  ، مجلة التحكيم
 

مال المعلوم وتخطية الطاعنة ب أصلا ضهورفشكلا  طلب الابطالمبقبول  نهائيا قضت المحكمة

 ./هاليعانونية قلمل المصاريف اوحالمؤمن 

 تاريخه.وحرر في 


